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  الدورة السادسة والستون
        من جدول الأعمال) أ (١٧البند 

  التجارة الدولية والتنمية :المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي    
    

  *تقرير اللجنة الثانية    
  )سورينام (ندفيلدلاالسيد ريموند : المقرر

  
  مقدمة  -أولا   

جـــدول الأعمـــال  مـــن ١٧عقـــدت اللجنـــة الثانيـــة مناقـــشة مواضـــيعية بـــشأن البنـــد     - ١
 ٣٤في الجلـسات    ) أ(لبنـد الفرعـي     واتُّخذ إجـراء بـشأن ا     ). ٢ الفقرة   ،A/66/438الوثيقة   انظر(
ــودة في ،٣٩ و ٣٧ و ٣٥ و ــاني ١٧ و ١٠ المعق ــشرين الث ــوفمبر و / ت  /ن الأول كــانو٦ و ١ن

ويــرد عــرض لنظــر اللجنــة في البنــد الفرعــي في المحاضــر المــوجزة ذات الــصلة  . ٢٠١١ديــسمبر 
)A/C.2/66/SR.34، 39 و ،37 و ،35 و.(  
  

  النظر في المقترحات  -ثانيا   
  A/C.2/66/L.76 و A/C.2/66/L.39مشروعا القرارين   -ألف   

ــ/ تـــشرين الثـــاني١٠ المعقـــودة في ،٣٤في الجلـــسة   - ٢  ، عـــرض ممثـــل الأرجنـــتين،بروفمنـ
 مـشروع قـرار     ، والـصين  ٧٧الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة الأعـضاء في مجموعـة الــ                  باسم

  : نصه كالتالي،)A/C.2/66/L.39 (“التجارة الدولية والتنمية”بعنوان 
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  ،الجمعية العامةإن ”   
 ٢٠٠١ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١ المـؤرخ    ٥٦/١٧٨ إلى قراراتها    إذ تشير ”    
 المـــــؤرخ ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢ديــــــسمبر / كانــــــون الأول٢٠ المــــــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و

ديــسمبر / كــانون الأول٢٢ المــؤرخ ٥٩/٢٢١ و ٢٠٠٣ديــسمبر /كــانون الأول ٢٣
 المـؤرخ   ٦١/١٨٦ و   ٢٠٠٥ديـسمبر   / كانون الأول  ٢٢ المؤرخ   ٦٠/١٨٤ و   ٢٠٠٤

ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٦٢/١٨٤ و ٢٠٠٦ ديــسمبر/ كــانون الأول٢٠
 المـؤرخ   ٦٤/١٨٨ و   ٢٠٠٨ديـسمبر   /كانون الأول  ١٩ المؤرخ   ٦٣/٢٠٣ و   ٢٠٠٧
ر ــديـسمب /ون الأول ـ ــ كان ٢٠ المؤرخ   ٦٥/١٤٢  و ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢١

  ،والتنمية ة بالتجارة الدوليةــ المتعلق٢٠١٠
ــضا ”     ــشير أي ــة   وإذ ت ــم المتحــدة للألفي ــلان الأم ــاميتين    إلى إع ــوثيقتين الخت وال

والوثيقـة الختاميـة    دولي لتمويل التنمية ومؤتمر القمة العالمي للتنميـة المـستدامـة    للمؤتمر ال 
الوثيقـة الختاميـة    :  وإعلان الدوحة بشأن تمويـل التنميـة       ٢٠٠٥لمؤتمر القمة العالمي لعام     

  ،لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري
ــذلك ”     ــشير ك ــة     وإذ ت ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي ــق بالأزم ــؤتمر المتعل  إلى الم

  ،التنمية وإلى وثيقته الختامية وتأثيرها في
 إلى الاجتمـــاع العـــام الرفيـــع المـــستوى للجمعيـــة العامـــة المعـــني   وإذ تـــشير”    

  ،بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية
دان ـــــل البلـــــي بأقـــــ المعنرابــــعدة الــــتحر الأمــم المــــى مؤتمــــــ إلرــوإذ تــشي”    
  ،واً وإلى وثيقته الختاميةــــنم
ــد  ”     ــن جدي ــالمي     وإذ تؤكــد م ــام التجــاري الع ــراف للنظ ــة الأط ــة تعددي  أهمي

والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم علـى قواعـد ومنفـتح وغـير             
ــسهم في  ــة الم ــ تمييــزي ومنــصف ي ــع   النمــو والتنمي ــوفير فــرص العمــل في جمي ستدامة وت

 وإذ تـشدد علـى ضـرورة إسـهام الترتيبـات التجاريـة الثنائيـة والإقليميـة في                   ،القطاعات
   ،الأطراف بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد

 أن الــشواغل الإنمائيــة تــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن خطــة وإذ تكـــرر تأكيـــد”    
 بمــا فيهــا أقــل ،صالح جميــع البلــدان الناميــة الــتي تــضع احتياجــات ومــ،الدوحــة للتنميــة

  ، في صميم برنامج عمل الدوحة،البلدان نموا



A/66/438/Add.1  
 

11-63532 3 
 

 أهميـة مـنح البلـدان الناميـة معاملـة خاصـة وتفـضيلية               وإذ تكرر أيضا تأكيد   ”    
ــة والطــابع        ــد مــن الإحكــام والفعالي ــز بمزي ــدد الأطــراف تتمي في النظــام التجــاري المتع

 مـن إعـلان هونـغ     ٣٥ن الدوحـة الـوزاري والفقـرة         من إعـلا   ٤٤ وفقا للفقرة    ،العملي
  كونغ الوزاري؛ 

 تــأخر قطــاع الزراعــة عــن قطــاع الــصناعة التحويليــة في عمليــة وإذ تلاحــظ”    
 وأنـه   ،وضع الضوابط المتعددة الأطراف وفي خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية         

 فـإن مـصادر     ،راعـة نظرا إلى كون معظم فقراء البلدان النامية يكـسبون رزقهـم مـن الز             
ومـستويات معيـشتهم معرضـة بـشدة لخطـر الاخـتلالات الحـادة في                رزق العديد منهم  

الزراعيـة نتيجـة لارتفـاع مـستويات إعانـات التـصدير والـدعم               إنتاج وتجارة المنتجـات   
  ،الداخلي المخل بالتجارة وسياسة الحماية

  مين العام؛ بتقرير مجلس التجارة والتنمية وبتقرير الأتحيط علما  - ١”    
 أن التجارة الدولية يمكن أن تكون محركـا للتنميـة والنمـو     تعيد تأكيد   - ٢”    

 ، وتــشدد علــى ضــرورة تــسخير طاقاتهــا بالكامــل في هــذا الــصدد ،الاقتــصادي المطــرد
منفـتح  ووتؤكد أهمية دعم قيام نظام تجاري متعدد الأطـراف عـالمي قـائم علـى قواعـد                  

 وبخاصـة   ،مو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمـل      غير تمييزي ومنصف يسهم في الن     و
  في البلدان النامية؛ 

ــد   - ٣”     ــالغ  تكــرر تأكي ــا الب ــة   قلقه ــصادية العالمي ــة والاقت ــة المالي  إزاء الأزم
 ملحقة الضرر بالبلـدان الناميـة   ،التجارة الدوليةعلى  التي لا تزال تؤثر بشدة       ،المستمرة

ة حالــة تعــافي تــدفقات التجــارة  اء هــشاش وتعــرب عــن قلقهــا مجــددا إز ،بوجــه خــاص
  تتسم به هذه الحالة من تفاوت؛ وما

 ولا سـيما    ، ضرورة مقاومة جميع التدابير والاتجاهـات الحمائيـة        تؤكد  - ٤”    
 بما في ذلـك الحـواجز الجمركيـة         ،التدابير والاتجاهات الحمائية التي تضر بالبلدان النامية      

 ، وبخاصــة الإعانــات الزراعيــة،قيــدة للتجــارةوغــير الجمركيــة وغيرهــا مــن الحــواجز الم 
 وتسلم بحـق البلـدان في الاسـتفادة    ،وضرورة تصحيح أي تدابير اتخذت من هذا القبيل  

ــسياسات      ــة في مجــال ال ــديها مــن فــسحة ومرون ــام ممــا ل  بمــا يتماشــى مــع  ،علــى نحــو ت
 الهيئـات    وتهيـب بمنظمـة التجـارة العالميـة وغيرهـا مـن            ،التزامات منظمة التجارة العالميـة    

 مواصـلة رصـد التـدابير الحمائيـة        ، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجـارة والتنميـة         ،المعنية
   البلدان النامية؛علىوتقدير مدى تأثيرها 
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 الدول الأعضاء على الامتنـاع عـن اتخـاذ أي تـدابير أو فـرض                تشجع  - ٥”    
 حصول البلدان النامية علـى      أي قيود لها علاقة بالتجارة والمرور العابر تؤثر في إمكانية         

   والمعدات الطبية؛،سيما الأدوية الجنيسة  ولا،الأدوية
 لعدم إحراز تقدم في جولة الدوحة لمفاوضات        تعرب عن بالغ القلق     - ٦”    

 وتكـرر تأكيـد دعوتهـا إلى التحلـي بمـا يلـزم مـن مرونـة وإرادة                 ،منظمة التجارة العالميـة   
ــدان   الجمــود الحــالي في المف لكــسر سياســية  اوضــات ومراعــاة احتياجــات ومــصالح البل

  النامية بشكل أفضل؛
 بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالميـة في كـانون            ترحب  - ٧”    

  وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛  ،بجنيف ٢٠١١ديسمبر /الأول
ــدعو  - ٨”     ــة   تـ ــائج متوازنـ ــر إلى نتـ ــة و إلى التوصـــل في وقـــت مبكـ طموحـ
 ،لتنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطـة الدوحـة للتنميـة           ا موجهة نحو و

التنميـة في إعـلان الدوحـة الـوزاري وقـرار المجلـس             التكليفـات المتعلقـة ب    بما يتماشى مع    
 وإعـلان هونـغ كونـغ       ٢٠٠٤أغسطس  / آب ١العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر في       

  ميم النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ التنمية في صوهي تكليفات تضع  ،الوزاري
 الحاجــة إلى إحــراز تقــدم كــبير في مفاوضــات منظمــة التجــارة تؤكــد  - ٩”    

تنتــهي نتــائج  وضــمان أن تجــسد أي ،تكليفــات خطــة الدوحــة للتنميــةالعالميــة امتثــالا ل
شــى مــع ا بمــا يتم،إليهــا المفاوضــات الــشواغل الإنمائيــة للبلــدان الناميــة تجــسيدا كــاملا  

ــوزاري تكليفــات ال ــة لإعــلان الدوحــة ال ــرار المجلــس العــام لمنظمــة التجــارة   ،الإنمائي  وق
   وإعلان هونغ كونغ الوزاري؛ ٢٠٠٤أغسطس / آب١العالمية المؤرخ 

ــد   - ١٠”     ــد تأكي ــع لمنظمــة    تعي ــوزاري الراب ــؤتمر ال ــة في الم  الالتزامــات المعلن
 بالبلـدان المتقدمـة النمـو الـتي لم          وتهيـب  ،التجارة العالمية فيمـا يتـصل بأقـل البلـدان نمـوا           

تفتح بعد أسواقها بشكل دائم ودون فرض رسوم أو حصص وعلـى نحـو يمكـن التنبـؤ                  
 بمـا يتـسق وإعـلان هونـغ كونـغ      ،به أمام أقل البلدان نمـوا جميعهـا أن تفعـل ذلـك فـورا       

 وتـشدد في هـذا الـصدد        ٢٠٠٥الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام         
 التنفيــذ الكامــل والفعــال في الوقــت المناســب للأحكــام ذات الــصلة مــن برنــامج   علــى
  ؛نموا  لصالح أقل البلدان٢٠٢٠-٢٠١١العقد عمل 

 إلى التنفيذ الكامـل لقـرار مـراكش الـوزاري الخـاص بالتـدابير               تدعو  - ١١”    
لبلـدان  المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصـلاح علـى أقـل البلـدان نمـواً وا         
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بتزويد تلك البلدان بالمساعدة التقنية والماليـة       وذلك   ،النامية المستوردة الصافية للأغذية   
  الغذائية؛  تلبي احتياجاتهاكي ل
ة التجـارة   ــج عمل منظم  ــة لبرنام ـــة حثيث ــزام بمتابع ــ الالت تعيد تأكيد   - ١٢”    

بالتجــارة الـتي تــؤثر في انــدماج  العالميـة فيمــا يتعلـق بمعالجــة المــسائل والـشواغل المتــصلة    
الاقتصادات الصغيرة والـضعيفة بدرجـة أكـبر في النظـام التجـاري المتعـدد            البلدان ذات 
 وفقـا   ،يناسب ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة         الأطراف بما 

   من إعلان هونغ كونغ الوزاري؛ ٤١ من إعلان الدوحة الوزاري والفقرة ٣٥للفقرة 
 التزامهــا الكامــل بالتــصدي علــى وجــه الــسرعة  تعيــد أيــضا تأكيــد  - ١٣”    

 ،للاحتياجات الإنمائية الخاصة وللتحديات التي تواجهها البلـدان الناميـة غـير الـساحلية             
ــاتي        ــل ألم ــامج عم ــت المناســب لبرن ــال في الوق ــل الفع ــذ الكام ــدعو إلى التنفي ــة : وت تلبي

 الـساحلية في إطـار عـالمي جديـد للتعـاون في             الاحتياجات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير        
 وفقـا   ،مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية           

ة ـي دورتهـا الثالث ـ   ــ ــة ف ـ ــوى للجمعيـة العام   ـــللإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المست     
   ألماتي؛والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل

ــالغ    - ١٤”     ــقالتعــرب عــن ب ــوانين وأشــكال أخــرى مــن    قل  إزاء فــرض ق
 ،ك الجـزاءات المفروضـة مـن جانـب واحـد          ـ ــي ذل ــ بما ف  ،ةـــة القسري ــالتدابير الاقتصادي 
 ممـا يقـوض أحكـام القـانون الـدولي وقواعـد منظمـة التجـارة العالميـة                  ،ضد بلدان ناميـة   

ســتثمار؛ وتحــث في هــذا الــصدد الــدول علــى  ويهــدد بــشدة أيــضا حريــة التجــارة والا 
الامتنــاع عـــن ســن وتنفيـــذ تــدابير مـــن شــأنها أن تعرقـــل تحقيــق التنميـــة الاقتـــصادية      

  النامية؛  وأن تعوق التجارة في البلدان،والاجتماعية بشكل كامل
 إلى تيسير انضمام جميع البلـدان الناميـة الـتي تطلـب الانـضمام            تدعو  - ١٥”    

 بمـا في ذلـك البلـدان الخارجـة          ، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا         ، العالمية إلى منظمة التجارة  
 ٥٥/١٨٢ مـن قرارهـا      ٢١ مع أخـذ الفقـرة       ،من نزاعات التي هي من أقل البلدان نموا       

 وتــدعو ، والتطـورات اللاحقــة في الاعتبـار  ٢٠٠٠ديــسمبر / كـانون الأول ٢٠المـؤرخ  
علقـة  يـة لمنظمـة التجـارة العالميـة المت        أيضا إلى التطبيـق الفعلـي والأمـين للمبـادئ التوجيه          

  بانضمام أقل البلدان نموا؛
 بإجراء الاستعراض العالمي الثالـث المعـني بالمعونـة لـصالح         تحيط علما   - ١٦”    

دف اسـتعراض مـا تحقـق       ــ به ،ي جنيف ــ ف ،٢٠١١ه  ــيولي/ تموز ١٩ و   ١٨ في   ،التجارة
دان الناميـة وأقـل البلـدان نمـواً في          من تقدم وتحديد ما يلزم من تدابير إضافية لدعم البل ـ         
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 وتؤكـد الحاجـة الملحـة لتنفيـذ الالتزامـات المتعلقـة             ،بناء قدراتها على التوريد والتصدير    
ــة لــصالح التجــارة  ــة أمــوال إضــافية وغــير مــشروطة    ،بالمعون  وخاصــة فيمــا يتعلــق بتعبئ

   وتؤكد أهمية رصد مبادرة المعونة لصالح التجارة؛ ،ويمكن التنبؤ بها
 وتنـوه   ، بـضرورة مواصـلة تعزيـز التجـارة بـين بلـدان الجنـوب              تسلم  - ١٧”    

 يمكـن أن يـؤدي دورا إيجابيـا         لناميـة بلدان ا الإلى أن المزيد من انفتاح الأسواق فيما بين         
 ، ضـمن جملـة أمـور      ، وترحب في هذا الصدد    ،بلدان الجنوب بين   في حفز التجارة فيما   

ــة الثالثــة للنظــام العــالمي   فيمــا بــين البلــدان الناميــة   للافــضليات التجاريــة باختتــام الجول
 وتـشجع   ،٢٠١٠ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٥باولو في    ساوجولة  باعتماد بروتوكول   

فـــضليات التجاريـــة لأتنـــضم بعـــد إلى النظـــام العـــالمي ل جميـــع البلـــدان الناميـــة الـــتي لم
  وبروتوكولاته إلى النظر في القيام بذلك؛

دور الــذي يــضطلع بــه مــؤتمر الأمــم المتحــدة   أهميــة الــتكــرر تأكيــد  - ١٨”    
للتجــارة والتنميــة باعتبــاره الجهــة المــسؤولة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة عــن تنــسيق  
المعالجــة المتكاملــة لمــسائل التجــارة والتنميــة والمــسائل المترابطــة في مجــالات التمويــل         

ولي العمـل مـن أجـل        وتهيـب بـالمجتمع الـد      ،والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة   
 لتمكينـه مـن زيـادة       ، وبصفة خاصـة عـن طريـق زيـادة مـوارده الأساسـية             ،تعزيز المؤتمر 

ــاء توافــق الآراء وإجــراء البحــوث      ــة في بن ــثلاث المتمثل ــسية ال إســهامه في ركــائزه الرئي
  ليل السياسات والمساعدة التقنية؛وتح

المتحـدة للتجــارة   بتنظـيم الـدورة الثالثـة عـشرة لمـؤتمر الأمـم       ترحـب   - ١٩”    
 ،٢٠١٢أبريـل   / نيـسان  ٢٦ إلى   ٢١ في الفتـرة مـن       ، المقرر عقدها في الدوحة    ،والتنمية

 وتتطلـع   ،‘نحو نمو وتنمية شـاملين ومـستدامين      : ة محورها التنمية  ـــعولم’بشأن موضوع   
  ناجحة؛ إلـــى خروجها بحصيلة

 ،صـد ويقـيم    مـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة إلى أن ير             تدعو  - ٢٠”    
 وأن يــضطلع بتحليــل للــسياسات مــن  ، تطــور النظــام التجــاري الــدولي ،وفقــا لولايتــه

وجهــة نظــر إنمائيــة بغيــة التــشجيع علــى زيــادة الاتــساق بــين النظــام التجــاري المتعــدد   
 وأن يقـدم الـدعم إلى البلـدان الناميـة في بنـاء القـدرات              ،الأطراف والنظام المالي الدولي   

  التقنية؛  ها أنشطة المساعدة بوسائل من،الوطنية
ــم المتحــدة للتجــارة       تحــث  - ٢١”     ــؤتمر الأم ــد م ــى تزوي الجهــات المانحــة عل

والتنمية بالمزيد من الموارد اللازمة لتقديم المـساعدة إلى البلـدان الناميـة علـى نحـو فعـال                   
مــساهماتها في الــصناديق الاســتئمانية للإطــار المتكامــل  علــى زيــادة وبنــاء علــى طلبــها و



A/66/438/Add.1  
 

11-63532 7 
 

ــل        ل ــامج المتكام ــوا والبرن ــدان نم ــل البل ــصلة بالتجــارة إلى أق ــة المت ــساعدة التقني ــديم الم تق
  المشترك للمساعدة التقنية؛

 بالتعــاون مــع أمانــة مــؤتمر الأمــم ، إلى الأمــين العــام أن يقــدمتطلــب  - ٢٢”    
 تقريـرا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسابعة والـستين عـن                ،المتحدة للتجـارة والتنميـة    

 في إطـار البنـد   ،تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجـاري المتعـدد الأطـراف           
المـــسائل المتعلقـــة ’ مـــن البنــــد المعنــــون ‘التجـــارة الدوليـــة والتنميـــة’الفرعـــي المعنـــون 

  ؛‘بسياسات الاقتصاد الكلي
 إلى الأمـين العـام أن يحيـل هـذا القـرار إلى المـدير العـام                  تطلب أيـضا    - ٢٣”    
فه وثيقـــة مـــن وثـــائق منظمـــة    نظمـــة التجـــارة العالميـــة مـــن أجـــل تعميمـــه بوصـ ــ     لم

  “.العالمية التجارة
 كــان معروضــا علــى اللجنــة ،ديــسمبر/ كــانون الأول٦ المعقــودة في ،٣٩وفي الجلــسة   - ٣

 مقـدم مـن نائـب رئـيس         ،)A/C.2/66/L.76 (“التجـارة الدوليـة والتنميـة     ”مشروع قرار بعنوان    
 بناء على مشاورات غير رسميـة أُجريـت بـشأن مـشروع             ،)بيلاروس(ف   دينيس زدورو  ،اللجنة
  .A/C.2/66/L.39القرار 

 لا تترتـب عليـه      A/C.2/66/L.76 أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار       ،وفي الجلسة نفسها    - ٤
  .آثار في الميزانية

 بـصفته ميـسر مـشروع      ،)بـيلاروس ( قام نائب رئيس اللجنـة       ،وفي الجلسة نفسها أيضا     - ٥
  . بتصويب مشرع القرار شفويا،A/C.2/66/L.76القرار 

ــسة   - ٦ ــضا٣٩وفي الجل ــرار    ، أي ــشروع الق ــة م ــدت اللجن ــصيغته ،A/C.2/66/L.76 اعتم  ب
  ). مشروع القرار الأول،١٣انظر الفقرة (المصوبة شفويا 

  ).A/C.2/66/SR.39انظر الوثيقة ( أدلى ممثل المغرب بيان ،وبعد اعتماد مشروع القرار  - ٧
ــرار     - ٨ ــشروع القـ ــاد مـ ــة لاعتمـ ــرار   ،A/C.2/66/L.76ونتيجـ ــشروع القـ ــدمو مـ ــام مقـ  قـ

A/C.2/66/L.39بسحبه .  
  

  A/C.2/66/L.50مشروع القرار   -بـاء   
 باسـم  ، عـرض ممثـل الأرجنـتين     ،نـوفمبر / تشرين الثـاني   ١٧ المعقودة في    ،٣٥في الجلسة     - ٩

 مـشروع قـرار عنوانـه       ، والـصين  ٧٧الــ   مجموعـة    الدول الأعضاء في الأمم المتحـدة الأعـضاء في          
التــــدابير الاقتــــصادية الانفراديــــة بوصــــفها وســــيلة للقــــسر الــــسياسي والاقتــــصادي ضــــد   ”
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 انـــضمت بـــيلاروس إلى قائمـــة مقـــدمي ،وعقـــب ذلـــك).   A/C.2/66/L.50 (  “ الناميـــة البلـــدان
  .مشروع القرار

 أُبلغـت اللجنـة     ،٢٠١١  ديـسمبر / كـانون الأول   ١ المعقودة في    ، للجنة ٣٧وفي الجلسة     - ١٠
  .بأن مشروع القرار لا تترتب عليه آثار في الميزانية

 بتصويت مـسجل  A/C.2/66/L.50   اعتمدت اللجنة مشروع القرار،وفي الجلسة نفسها   - ١١
 ،١٣انظـر الفقـرة   ( عـضوا عـن التـصويت      ٤٩ مـع امتنـاع      ، صوتا مقابـل صـوتين     ١١٨بأغلبية  

  :جة التصويت كما يليوكانت نتي). مشروع القرار الثاني
  :المؤيدون
 ، أفغانـستان  ، إريتريـا  ، أرمينيـا  ، الأردن ، الأرجنـتين  ، أذربيجان ، إثيوبيا ،الاتحاد الروسي   

 ، أوروغـواي  ، أنغـولا  ، إندونيـسيا  ، أنتيغوا وبربودا  ، الإمارات العربية المتحدة   ،إكوادور
 ، البحـرين  ،ستان باك ـ ، بـاراغواي  ،) الإسلامية -جمهورية  ( إيران   ، أوغندا ،أوزبكستان

 ، بوتـسوانا  ، بوتـان  ، بنن ، بنما ، بنغلاديش ، بليز ، بروني دار السلام   ، بربادوس ،البرازيل
 ، بــيلاروس، بــيرو،) المتعــددة القوميــات-دولــة ( بوليفيــا ، بورونــدي،بوركينــا فاســو

ــالو، توغـــــو، تـــــشاد، ترينيـــــداد وتوبـــــاغو، تركمانـــــستان،تايلنـــــد   ، تـــــونس، توفـــ
 ، جــزر القمــر ، جــزر ســليمان ، جــزر البــهاما ، الجزائــر، جامايكــا، ليــشتي-تيمــور 

ــة  ــة الدومينيكيـ ــسورية ،الجمهوريـ ــة الـ ــة العربيـ ــشعبية  ، الجمهوريـ ــا الـ ــة كوريـ  جمهوريـ
ــة الـــــشعبية ،الديمقراطيـــــة ــة لاو الديمقراطيـــ ــا، جمهوريـــ  ، جيبـــــوتي، جنـــــوب أفريقيـــ

 ســـانت فنـــسنت  ، ســـان تـــومي وبرينـــسيبي  ، ســـاموا، زمبـــابوي،الأخـــضر الـــرأس
ــادينغري وجــزر ــسلفادور، ســري لانكــا ، ســانت لوســيا ،ن ــسنغال، ســنغافورة، ال  ، ال

 ، طاجيكــستان، الــصين، شــيلي، سيــشيل، ســيراليون، ســورينام، الــسودان،ســوازيلند
 ، الفلــــبين، بيــــساو- غينيــــا ، غينيــــا، غيانــــا، غواتيمــــالا، غــــابون، عمــــان،العــــراق
 ، كازاخـستان ،غيزسـتان  قير، قطر، فييت نام، فيجي،) البوليفارية –جمهورية  ( فترويلا

 ، الكونغـــو، كولومبيـــا، كوســـتاريكا، كـــوت ديفـــوار، كوبـــا، كمبوديـــا،الكـــاميرون
ــا،الكويــت ــان، كيني ــسوتو ، لبن ــا، لي ــا، مــالي، ليبي  ، المغــرب، مــصر، مدغــشقر، ماليزي
 ، موريتانيــــا، منغوليــــا، المملكــــة العربيــــة الــــسعودية، ملــــديف، مــــلاوي،المكــــسيك

ــشيوس ــق،موريــ ــا، موزامبيــ ــا،ر ميانمــ ــال، ناميبيــ ــر، نيبــ ــاراغوا، النيجــ ــد، نيكــ  ، الهنــ
  .اليمن ،هندوراس

  :المعارضون
  . الولايات المتحدة الأمريكية،إسرائيل  
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  :الممتنعون
يـسلندا، إيطاليـا،    أيرلنـدا،   أإسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيـا،           

 بولنـــدا، تركيـــا، الجبـــل الأســـود،  البرتغـــال، بلجيكـــا، بلغاريـــا، البوســـنة والهرســـك، 
ــسابقة،        ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــا، جمهوري ــة كوري ــشيكية، جمهوري ــة الت الجمهوري

جورجيـا، الـدانمرك، رومانيـا، سـان مـارينو، سـلوفاكيا، سـلوفينيا،              جمهورية مولدوفا،   
السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كنـدا، لاتفيـا، لكـسمبرغ،     

يرلنــدا الــشمالية، أملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى و ليتوانيــا، ليختنــشتاين، مالطــة، الم
  .ريا، هولندا، اليابان، اليونانموناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغا

 أدلى كل من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وممثـل المكـسيك ببيـان              ،وقبل التصويت   - ١٢
للتـــصويت كـــل مـــن ممثـــل بولنـــدا  تعلـــيلا للتـــصويت؛ وعقـــب التـــصويت أدلى ببيـــان تعلـــيلا  

ــم( ــاد الأوروبي باســ ــه الاتحــ ــة بــ ــدان المرتبطــ ــ)  والبلــ ــسوري والجمهوريــ ــة الــ ــر (ة ة العربيــ انظــ
  ).A/C.2/66/SR.37 الوثيقة
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   اللجنة الثانيةاتتوصي  -ثالثا   
  :ليينتوصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشروعي القرارين التا  - ١٣

  مشروع القرار الأول    
  التجارة الدولية والتنمية    

  ،الجمعية العامةإن   
 ٢٠٠١ديـــــسمبر /ول كـــــانون الأ٢١ المـــــؤرخ ٥٦/١٧٨ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  

 كــانون ٢٣ المــؤرخ ٥٨/١٩٧ و ٢٠٠٢ديـــسمبر / كانـــون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٧/٢٣٥ و
ــة ٢٠٠٨ديــــسمبر / كــــانون الأول١٩ المــــؤرخ ٦٣/٢٠٣  و٢٠٠٣ديــــسمبر /الأول  المتعلقــ

  ،بالتجارة الدولية والتنمية
 ٢٠٠٤ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول٢٢رخ  المـــــؤ٥٩/٢٢١ قراراتهـــــا وإذ تلاحـــــظ  

ــ٦٠/١٨٤ و ــانون الأول٢٢ؤرخ  المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٦١/١٨٦ و ٢٠٠٥ديـ ــانون ٢٠ المـ  كـ
 ٦٤/١٨٨ و   ٢٠٠٧ديـسمبر   / كـانون الأول   ١٩ المؤرخ   ٦٢/١٨٤ و   ٢٠٠٦ ديسمبر /الأول

ر ــديـسمب /ون الأول ـ ــ كان ٢٠ المـؤرخ    ٦٥/١٤٢  و ٢٠٠٩ديـسمبر   / كـانون الأول   ٢١المؤرخ  
  ،والتنمية ة بالتجارة الدوليةــ المتعلق٢٠١٠

والــوثيقتين الختــاميتين للمــؤتمر الــدولي  )١(إلى إعــلان الأمــم المتحــدة للألفيــة وإذ تــشير  
والوثيقة الختامية لمؤتمر القمـة العـالمي    )٣( ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة    )٢(لتمويل التنمية 

ولي الوثيقــة الختاميــة لمــؤتمر المتابعــة الــد :  وإعــلان الدوحــة بــشأن تمويــل التنميــة )٤(٢٠٠٥لعــام 
  ،)٥(لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري

__________ 
 .٥٥/٢انظر القرار   )١(  

منـشورات الأمـم    (٢٠٠٢مـارس  / آذار٢٢‐١٨قرير المؤتمر الـدولي لتمويـل التنميـة، مـونتيري، المكـسيك،           ت  )٢(  
 .، المرفق١، الفصل الأول، القرار )A.02.II.A.7المتحدة، رقم المبيع 

ــا،         )٣(   ــوب أفريقيـ ــسبرغ، جنـ ــستدامة، جوهانـ ــة المـ ــالمي للتنميـ ــة العـ ــؤتمر القمـ ــر مـ ــسطس / آب٢٦تقريـ  ‐أغـ
، الفــصل الأول، ) والتــصويبA.03.II.A.1منــشورات الأمــم المتحــدة، رقــم المبيــع  (٢٠٠٢بر ســبتم/أيلــول ٤

 .، المرفق٢، المرفق، والقرار ١ القرار

 .٦٠/١انظر القرار   )٤(  

 .، المرفق٦٣/٢٣٩القرار   )٥(  
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التنميـة   إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في         أيضاوإذ تشير     
  ،)٦(وإلى وثيقته الختامية

هـداف   إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأ          كذلك وإذ تشير   
  ،)٧(الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية

واً وإلى  ـــ ــدان نم ــ ــل البل ــ ــي بأق ــ ــ المعن رابـــع دة ال ـ ــر الأمـم المتح   ـ ــى مؤتم ـــ ــ إل رــوإذ تشي   
  ،)٨(وثيقته الختامية

 أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتـزام بتحقيـق           وإذ تؤكد من جديد     
تعدد الأطراف عـالمي وقـائم علـى قواعـد ومنفـتح وغـير تمييـزي ومنـصف يـسهم                    نظام تجاري م  

 وإذ تـشدد علـى ضـرورة        ،النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمـل في جميـع القطاعـات            في
 الأطـراف  إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجـاري المتعـدد            

   ،هدافوتكاملها مع تلك الأ
 أن الــشواغل الإنمائيــة تــشكل جــزءا لا يتجــزأ مــن خطــة الدوحــة    وإذ تكـــرر تأكيـــد  
 في صـميم  ، بما فيها أقل البلدان نمـوا    ، التي تضع احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية       ،للتنمية

  ،)٩(برنامج عمل الدوحة
حقة مـن البلـدان      أن الزراعة تظل قطاعا رئيسيا أساسيا للأغلبية الـسا         وإذ تؤكد مجددا    
  ، وتشدد على أهمية إنجاز برنامج عمل الدوحة بنجاح في هذا الصدد،النامية

 ، وبخاصـة في مجـال التنميـة       ،إزاء الآثار الـسلبية المـستمرة      وإذ تعرب عن قلقها العميق      
 وإذ تقر بأن الاقتـصاد العـالمي يـدخل مرحلـة جديـدة حرجـة                ،للأزمة المالية والاقتصادية العالمية   

ــة        محفو ــة العالمي ــسلع الأساســية والأســواق المالي ــشمل اضــطراب أســواق ال ــة بمخــاطر كــبيرة ت ف
 وإذ تؤكـد الحاجـة   ،واستشراء الضائقة المالية وتتهدد الانتعاش الاقتصادي على الـصعيد العـالمي          

إلى مواصلة معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال في النظام المـالي الـدولي وضـرورة مواصـلة            
  ،بيل إصلاح النظام وتعزيزهالجهود في س

__________ 
 .، المرفق٦٣/٣٠٣القرار   )٦(  

 .٦٥/١انظر القرار   )٧(  

 ٢٠١١مــايو / أيــار١٣-٩ســطنبول، تركيــا، االمعــني بأقــل البلــدان نمــوا،  تقريــر مــؤتمر الأمــم المتحــدة الرابــع    )٨(  
 .، الفصلان الأول والثاني)II.A.1.11منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع (

  .، المرفقA/C.2/56/7انظر   )٩(  
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أنه لئن كان بعض البلدان الناميـة المـساهم الرئيـسي في النمـو الاقتـصادي                 وإذ تلاحظ   
 فقـد تـسببت الأزمـة الاقتـصادية في التقليـل مـن قـدرة تلـك البلـدان                    ،العالمي في الآونـة الأخـيرة     

 أجـل تـدعيم نمـو        وإذ تـشير إلى الالتــزامات الـتي قُطعـت مـن            ،على تحمل المزيد مـن الـصدمات      
 وإذ تؤكــــد مجـددا ضـرورة التعــاون مـن أجــل    ،قـــوي ومـستدام يتــســم بالتــــوازن والـشموليــة    

الوفــاء بالالتــزامات ذات الصلـــة بالتنمية الراميـــة إلى تحقيـق الأهـداف الإنمائيـة للألفيـة بحلـول                 
  ،٢٠١٥ عام

  ؛)١١(تقرير الأمين العام وب)١٠( بتقرير مجلس التجارة والتنميةتحيط علما  - ١  
 ، أن التجارة الدولية هي محـرك للتنميـة والنمـو الاقتـصادي المطـرد              تعيد تأكيد   - ٢  

وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعـد ومنفـتح وغـير                  
 النمـو   يمكـن أن يؤديـا دورا حاسمـا في حفـز           ،تمييزي ومنـصف وتحريـر التجـارة علـى نحـو فعـال            

الاقتــصــادي والتنميــة فــــي جميــــع أنحــــاء العــالم بمــا يعــــود بــالنفع علــى جميــع البلــدان في جميــع   
  مراحل التنمية؛

 علــى ضــرورة مقاومــة الاتجاهــات الحمائيــة وتــصحيح أي تــدابير مخلــة  تــشدد  - ٣  
 ،بحـق البلـدان    وتعتـرف    ،بالتجــارة اتخـــذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالميـة         

 في الاســتفادة بالكامــل مــن كــل مــا لــديها مــن مرونــة بمــا يتوافــق مــع ،لا ســيما البلــدان الناميــة
  تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛

 لعــدم إحــراز تقــدم في مفاوضــات جولــة الدوحــة تعــرب عــن قلقهــا الــشديد  - ٤  
 إبـداء المرونـة والإرادة الـسياسية الـضروريتين بهـدف             وتكرر الدعوة إلى   ،لمنظمة التجارة العالمية  

ــة في المفاوضــات   ــة الجمــود الراهن ــصدد ،كــسر حال ــدعو في هــذا ال ــائج  ، وت  إلى التوصــل إلى نت
متوازنــة وطموحـــة وشاملــــة موجهــــة نحــو التنميــة في المفاوضــات التجاريــة المتعــددة الأطــراف  

 ،)١٢(بـشأن التنميـة في إعـلان الدوحـة الـوزاري           بما يتماشى مع مـا تقـرر         ،لخطة الدوحة للتنمية  

__________ 
  )١٠(  A/66/15 (Parts I-IV) و (Part IV)/Corr.1 .  لجمعيــة الوثــائق الرسميــة لللاطــلاع علــى الــنص النــهائي، انظــر

 .)A/66/15 (١٥العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 

  )١١(  A/66/185. 

ــة، الوثيقــــة  ، المرفــــق؛ انظــــر أيــــضا  A/C.2/56/7انظــــر   )١٢(   متاحــــة علــــى . WT/L/477منظمــــة التجــــارة العالميــ
http://docsonline.wto.org.  
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ــة    ـــارة العالمي ـــرار المجلــس العــام لمنظمــة التجـ  وفي ،٢٠٠٤أغــسطس / آب١ المــؤرخ )١٣(وفي قــ
  ؛)١٤(إعلان هونغ كونغ الوزاري

/ الأول  بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمـة التجـارة العالميـة في كـانون             ترحب  - ٥  
   وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛، جنيف المقرر تنظيمه في٢٠١١ ديسمبر

 الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الـوزاري الرابـع لمنظمـة التجـارة             تؤكد من جديد    - ٦  
 الـتي  ، وتـشجع البلـدان المتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة           ،)٩(العالمية فيما يتصل بأقل البلـدان نمـوا       

 خطـوات نحـو تحقيـق الهـدف المتمثـل في        علـى اتخـاذ    ،ترى أنها في وضع يسمح لها بالقيام بذلك       
تحقيق إمكانية نفاذ جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق في الوقت المناسـب وبـصورة دائمـة دون            

 بمـا يتفـق وإعـلان هونـغ كونـغ الـوزاري الــذي       ،أن تفـرض عليهـا رسـوم أو تقـرر لهـا حـصص      
  ؛٢٠٠٥اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 

تنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب والفعال لأحكام برنامج عمـل           على ال  تؤكد  - ٧  
   ذات الصلة؛)٨(٢٠٢٠-٢٠١١اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 

ــدابير المتعلقــة بمــا قــد    تؤكــد مــن جديــد   - ٨   ــوزاري الخــاص بالت  قــرار مــراكش ال
اميــة المــستوردة مــن آثــار ســلبية لبرنــامج الإصــلاح علــى أقــل البلــدان نمــواً والبلــدان الن    يحــدث
  ؛ )١٥(للأغذية الصافية

علـى الحاجـة إلى إزالـة القيـود المفروضـة علـى الـصادرات مـن الأغذيـة                    تشدد  - ٩  
وإلغاء الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنـسانية               

   وعدم فرضها في المستقبل؛،غير تجارية
صــة الــتي قــد تواجههــا الاقتــصادات الــصغيرة والــضعيفة    بالتحــديات الخاتقــر  - ١٠  

 ظروفهـا    على نحو يتناسب مع    ،النظام التجاري المتعدد الأطراف   لتحقيق الاستفادة الكاملة من     
 تــشجع علــى المــضي قــدما في تنفيــذ برنــامج عمــل منظمــة التجــارة  ، وفي هــذا الــصدد،الخاصــة
لعــام إعــلان الدوحــة الــوزاري   تكليــف في  الــصادر بــه، المعــني بالاقتــصادات الــصغيرة ،العالميــة

__________ 
  .http://docsonline.wto.orgمتاحة على . WT/L/579ارة العالمية، الوثيقة منظمة التج  )١٣(  
 .http://docsonline.wto.org متاحة على. WT/MIN(05)/DECمنظمة التجارة العالمية، الوثيقة   )١٤(  

لصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعـة في             انظر ا   )١٥(  
منـشورات أمانـة مجموعـة الاتفـاق العـام بـشأن التعريفـات الجمركيـة                 (١٩٩٤أبريـل   / نيـسان  ١٥مراكش في   

 ).GATT/1994-7والتجارة، رقم المبيع 
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 الـذي يـدعم جهودهـا نحـو تحقيـق التنميـة       ،٢٠٠٥ لعـام    إعلان هونغ كونغ الـوزاري     و ٢٠٠١
  ؛ المستدامة
 التزامها بالتصدي للاحتياجات الإنمائيـة الخاصـة وللتحـديات الـتي            تعيد تأكيد   - ١١  

 الكامـل الفعـال في الوقـت المناسـب           وتـدعو إلى التنفيـذ     ،تواجهها البلدان النامية غـير الـساحلية      
تلبيـة الاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة غـير الـساحلية في إطـار عـالمي                   : لبرنامج عمـل ألمـاتي    

جديد للتعاون في مجال النقل العـابر لـصالح البلـدان الناميـة غـير الـساحلية وبلـدان المـرور العـابر                  
ي دورتهـا   ـــة ف ــوى للجمعية العام  ـــفيع المست  وفقا للإعلان الصادر عن الاجتماع الر      ،)١٦(النامية
  ؛)١٧(ة والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتيـالثالث

إزاء اتخــاذ إجــراءات انفراديــة لا تتفــق مــع قواعــد منظمــة   تعــرب عــن قلقهــا   - ١٢  
ويترتـب عليهـا     ، ولا سـيما البلـدان الناميـة       ،التجارة العالمية والتي تضر بصادرات جميـع البلـدان        

ــائي          ــد الإنم ــق البع ــة وكــذلك في تحقي ــة الجاري ــة التجــارة العالمي ــر كــبير في مفاوضــات منظم أث
  للمفاوضات التجارية ومواصلة تعزيزه؛

ــصالح التجــارة     تلاحــظ  - ١٣   ــة ل ــالمي الثالــث المعــني بالمعون  ،إجــراء الاســتعراض الع
ــوز١٩ و ١٨ في ـــيولي/ تم ــف٢٠١١ه ـ ـــ به، بجني ــا ـ ــد   دف اســتعراض م ــدم وتحدي ــق مــن تق  تحق
يلزم من تدابير إضافية لدعم البلدان الناميـة وأقـل البلـدان نمـواً في بنـاء قـدراتها علـى التوريـد               ما

   وتؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة لصالح التجارة؛ ،والتصدير
أن المزيــد مــن  وتنــوه إلى ، بــضرورة تعزيــز التجــارة بــين بلــدان الجنــوبتــسلم  - ١٤  

بـين    يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا في حفـز التجـارة فيمـا            لناميةبلدان ا الانفتاح الأسواق فيما بين     
 اختتام الجولة الثالثـة للنظـام العـالمي         ، ضمن جملة أمور   ، وتلاحظ في هذا الصدد    ،بلدان الجنوب 

كـانون   ١٥ في   )١٨(اولو باعتماد بروتوكول ساو ب ـ     فيما بين البلدان النامية    للأفضليات التجارية 
  ؛٢٠١٠ديسمبر /الأول

 أهميــة الــدور الــذي يــضطلع بــه مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة    تكــرر تأكيــد  - ١٥  
والتنميــة باعتبــاره الجهــة المــسؤولة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة عــن تنــسيق المعالجــة المتكاملــة 

ــالات التموي ــ     ــة في مج ــسائل المترابط ــة والم ــارة والتنمي ــسائل التج ــتثمار  لم ــا والاس ل والتكنولوجي
__________ 

ــر  )١٦(    ـــتقريـ ــدولي للبل ــوزاري الـ ــؤتمر الـ ــة دان  المـ ــدان    الناميـ ــة والبلـ ــابر الناميـ ــرور العـ ــدان المـ ــساحلية وبلـ غـــير الـ
ــابر       المانحــة ــل الع ــاون في مجــال النق ــني بالتع ــة المع ــة الدولي ــة والإنمائي ــاتي، كازاخــستان،  والمؤســسات المالي ، ألم
 .، المرفق الأول)A/CONF.202/3 (٢٠٠٣ أغسطس/آب ٢٩ و ٢٨

 .٦٣/٢انظر القرار   )١٧(  

 .SPR/NC/FOZ/3 المتحدة للتجارة والتنمية، الوثيقة مؤتمر الأمم  )١٨(  
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 زيـادة إسـهامه في ركـائزه الرئيـسية     وتـدعو المـؤتمر إلى مواصـلة العمـل علـى         ،والتنمية المستدامة 
 ،الــثلاث المتمثلــة في بنــاء توافــق الآراء وإجــراء البحــوث وتحليــل الــسياسات والمــساعدة التقنيــة 

  ؛ وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر
 ، وفقــا لولايتــه،يواصــل مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنميــة إلى أن  تــدعو  - ١٦  

  واتجاهــات التجاريــة الدوليــة مــن منظــور إنمــائي؛تطــور النظــام التجــاري الــدوليرصــد وتقيــيم 
المسائل ذات الاهتمـام للبلـدان الناميـة وزيـادة التركيـز علـى وضـع                بتحليل  خاصة  يضطلع   وأن

 وأن يعمل مع أصحاب المصلحة ذوي الـصلة         ،لع بتحليل السياسات   وأن يضط  ،الحلول العملية 
 بما في ذلـك     ، وقدرتها على المنافسة الدولية    ،ويدعم البلدان النامية في بناء قدرات إنتاجية وطنية       

  ؛من خلال أنشطة المساعدة التقنية
 ، بتنظـيم الـدورة الثالثـة عـشرة لمـؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والتنميـة                  ترحب  - ١٧  

 بــشأن موضــوع ،٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٦ إلى ٢١ في الفتــرة مــن ،المقــرر عقــدها في الدوحــة
ـــعولم” ــة ــ ــا التنمي ــة شــاملين ومــستدامين   : ة محوره ــع ،“نحــو نمــو وتنمي ــا   وتتطل ـــى خروجه إلــ

  ناجحة؛ بحصيلة
 بدور الإطار المتكامل المعزز للمـساعدة التقنيـة المقدمـة لأقـل البلـدان نمـوا                 تقر  - ١٨  

  ؛مجال التجارةفي 
 بالتعــاون مــع أمانــة مــؤتمر الأمــم المتحــدة   ، إلى الأمــين العــام أن يقــدم تطلــب  - ١٩  

 تقريرا إلى الجمعية العامـة في دورتهـا الـسابعة والـستين عـن تنفيـذ هـذا القـرار                     ،للتجارة والتنمية 
التجـارة  ” في إطار البنـد الفرعـي المعنـون          ،وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف      

  ؛ “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي”من البنـد المعنـون “ الدولية والتنمية
 إلى الأمــين العــام أن يحيــل هــذا القــرار إلى المــدير العــام لمنظمــة    تطلــب أيــضا  - ٢٠  

  .التجارة العالمية
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  مشروع القرار الثاني    
  قسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان الناميةالتدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة لل    

  ،إن الجمعية العامة  
  ، إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدةإذ تشير  
ة بالعلاقـات الوديـة والتعـاون بـين         قلع إعلان مبادئ القانون الدولي المت     وإذ تعيد تأكيد    

 دولـة  ة لأي ـيجـوز   أنـه لا عـدة منـها  مـور   أ علـى الـذي يـنص   )١(الدول وفقا لميثاق الأمـم المتحـدة      
 أو تــشجيع ،اســتخدام تــدابير اقتــصادية أو سياســية انفراديــة أو أي نــوع آخــر مــن التــدابير        

  ، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،استخدامها
سياسات  المبادئ العامة الـتي تحكـم النظـام التجـاري الـدولي وال ـ             وإذ تضع في اعتبارها     

 همالأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وقواعـد      ا الواردة في قرارات     ،التجارية من أجل التنمية   
  ، ذات الصلةهماوأحكام
ــا وإذ تـــــشير   ــ ٢٢ المـــــؤرخ ٤٤/٢١٥ إلى قراراتهـــ  ١٩٨٩ديـــــسمبر /انون الأولكـــ

ــؤرخ ٤٦/٢١٠ و ــانون الأول٢٠ المـ ــسمبر / كـ ــؤرخ ٤٨/١٦٨  و١٩٩١ديـ ــانون ٢١ المـ  كـ
 ٥٢/١٨١  و١٩٩٥ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٠ المـــؤرخ ٥٠/٩٦  و١٩٩٣ديـــسمبر /الأول

ــؤرخ  ــسمبر / كــانون الأول١٨الم ــؤرخ ٥٤/٢٠٠  و١٩٩٧دي ــسمبر / كــانون الأول٢٢ الم دي
 المــــــؤرخ ٥٨/١٩٨  و٢٠٠١ديـــــسمبر  / كـــــانون الأول ٢١ المـــــؤرخ  ٥٦/١٧٩  و١٩٩٩

ــسمبر /كــانون الأول ٢٣ ــسمبر /ل كــانون الأو٢٢ المــؤرخ ٦٠/١٨٥  و٢٠٠٣دي  ٢٠٠٥دي
 كـــانون ٢١ المـــؤرخ ٦٤/١٨٩ و ،٢٠٠٧ديـــسمبر / كـــانون الأول١٩ المـــؤرخ ٦٢/١٨٣ و

  ،٢٠٠٩ديسمبر /الأول
 يــؤثر تــأثيرا انفراديـة قتـصادية قــسرية  ا اســتخدام تــدابير لأن وإذ يـساورها بــالغ القلـق    
في  عامـا   ويخلـف أثـرا سـلبيا   ، اقتـصاد البلـدان الناميـة وجهودهـا الإنمائيـة     في بوجـه خـاص     ضارا

نظـام  من أجل الانتقـال إلى      ي العالم الصعيدالجهود المبذولة على    في  التعاون الاقتصادي الدولي و   
  ،غير تمييزيمتعدد الأطراف منفتح وتجاري 

 بـــأن تلـــك التـــدابير تـــشكل خرقـــا ســـافرا لمبـــادئ القـــانون الـــدولي الـــواردة وإذ تقـــر  
  ،ري المتعدد الأطراف وكذلك للمبادئ الأساسية للنظام التجا،الميثاق في

__________ 
 .، المرفق)٢٥-د (٢٦٢٥ قرارلا  )١(  
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  ؛)٢( بتقرير الأمين العامتحيط علما  - ١  
سـتخدام  لوضـع حـد لا   المجتمـع الـدولي علـى اتخـاذ تـدابير عاجلـة وفعالـة              تحث  - ٢  
 ضـــد البلـــدان الناميـــة لم تـــأذن بهـــا أجهـــزة الأمـــم المتحـــدة انفراديـــةقتـــصادية قـــسرية اتـــدابير 
المبـادئ  وتخـل ب  واردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة         مبـادئ القـانون الـدولي ال ـ       تتنافى و  الصلة أو  ذات

  الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
بــالمجتمع الــدولي أن يــدين وأن يــأبى فــرض اســتخدام مثــل هــذه التــدابير تهيــب   - ٣  

  ؛وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان الناميةك
تتــسم بهــذا مــن تــدابير يفــرض   إلى الأمــين العــام أن يواصــل رصــد مــا تطلــب  - ٤  
علـــى   بمـــا في ذلـــك أثرهـــا    ، البلـــدان المتـــضررة  علـــى  أثـــر تلـــك التـــدابير    ودراســـة  الطـــابع
  والتنمية؛ التجارة

 الثامنــة  إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة في دورتهــاتطلــب أيــضا  - ٥  
  .الستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرارو
  

__________ 
  )٢(  A/66/138. 
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	”1 - تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية وبتقرير الأمين العام؛
	”2 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية يمكن أن تكون محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتشدد على ضرورة تسخير طاقاتها بالكامل في هذا الصدد، وتؤكد أهمية دعم قيام نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخاصة في البلدان النامية؛ 
	”3 - تكرر تأكيد قلقها البالغ إزاء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة، التي لا تزال تؤثر بشدة على التجارة الدولية، ملحقة الضرر بالبلدان النامية بوجه خاص، وتعرب عن قلقها مجددا إزاء هشاشة حالة تعافي تدفقات التجارة وما تتسم به هذه الحالة من تفاوت؛
	”4 - تؤكد ضرورة مقاومة جميع التدابير والاتجاهات الحمائية، ولا سيما التدابير والاتجاهات الحمائية التي تضر بالبلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية وغيرها من الحواجز المقيدة للتجارة، وبخاصة الإعانات الزراعية، وضرورة تصحيح أي تدابير اتخذت من هذا القبيل، وتسلم بحق البلدان في الاستفادة على نحو تام مما لديها من فسحة ومرونة في مجال السياسات، بما يتماشى مع التزامات منظمة التجارة العالمية، وتهيب بمنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقدير مدى تأثيرها على البلدان النامية؛
	”5 - تشجع الدول الأعضاء على الامتناع عن اتخاذ أي تدابير أو فرض أي قيود لها علاقة بالتجارة والمرور العابر تؤثر في إمكانية حصول البلدان النامية على الأدوية، ولا سيما الأدوية الجنيسة، والمعدات الطبية؛
	”6 - تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في جولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتكرر تأكيد دعوتها إلى التحلي بما يلزم من مرونة وإرادة سياسية لكسر الجمود الحالي في المفاوضات ومراعاة احتياجات ومصالح البلدان النامية بشكل أفضل؛
	”7 - ترحب بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ديسمبر 2011 بجنيف، وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛ 
	”8 - تدعو إلى التوصل في وقت مبكر إلى نتائج متوازنة وطموحة وموجهة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع التكليفات المتعلقة بالتنمية في إعلان الدوحة الوزاري وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر في 1 آب/أغسطس 2004 وإعلان هونغ كونغ الوزاري، وهي تكليفات تضع التنمية في صميم النظام التجاري المتعدد الأطراف؛ 
	”9 - تؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية امتثالا لتكليفات خطة الدوحة للتنمية، وضمان أن تجسد أي نتائج تنتهي إليها المفاوضات الشواغل الإنمائية للبلدان النامية تجسيدا كاملا، بما يتماشى مع التكليفات الإنمائية لإعلان الدوحة الوزاري، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وإعلان هونغ كونغ الوزاري؛ 
	”10 - تعيد تأكيد الالتزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية فيما يتصل بأقل البلدان نموا، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تفتح بعد أسواقها بشكل دائم ودون فرض رسوم أو حصص وعلى نحو يمكن التنبؤ به أمام أقل البلدان نموا جميعها أن تفعل ذلك فورا، بما يتسق وإعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005 وتشدد في هذا الصدد على التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب للأحكام ذات الصلة من برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا؛
	”11 - تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية، وذلك بتزويد تلك البلدان بالمساعدة التقنية والمالية لكي تلبي احتياجاتها الغذائية؛ 
	”12 - تعيد تأكيد الالتــزام بمتابعــة حثيثـــة لبرنامــج عمل منظمــة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بالتجارة التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يناسب ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري والفقرة 41 من إعلان هونغ كونغ الوزاري؛ 
	”13 - تعيد أيضا تأكيد التزامها الكامل بالتصدي على وجه السرعة للاحتياجات الإنمائية الخاصة وللتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل الفعال في الوقت المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية، وفقا للإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستـــوى للجمعية العامــة فـــي دورتها الثالثـة والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي؛
	”14 - تعرب عن بالغ القلق إزاء فرض قوانين وأشكال أخرى من التدابير الاقتصاديــة القسريـــة، بما فــي ذلــك الجزاءات المفروضة من جانب واحد، ضد بلدان نامية، مما يقوض أحكام القانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية ويهدد بشدة أيضا حرية التجارة والاستثمار؛ وتحث في هذا الصدد الدول على الامتناع عن سن وتنفيذ تدابير من شأنها أن تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، وأن تعوق التجارة في البلدان النامية؛
	”15 - تدعو إلى تيسير انضمام جميع البلدان النامية التي تطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما في ذلك البلدان الخارجة من نزاعات التي هي من أقل البلدان نموا، مع أخذ الفقرة 21 من قرارها 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 والتطورات اللاحقة في الاعتبار، وتدعو أيضا إلى التطبيق الفعلي والأمين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا؛
	”16 - تحيط علما بإجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة لصالح التجارة، في 18 و 19 تموز/يوليــه 2011، فــي جنيف، بهــدف استعراض ما تحقق من تقدم وتحديد ما يلزم من تدابير إضافية لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في بناء قدراتها على التوريد والتصدير، وتؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة لصالح التجارة، وخاصة فيما يتعلق بتعبئة أموال إضافية وغير مشروطة ويمكن التنبؤ بها، وتؤكد أهمية رصد مبادرة المعونة لصالح التجارة؛ 
	”17 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتنوه إلى أن المزيد من انفتاح الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا في حفز التجارة فيما بين بلدان الجنوب، وترحب في هذا الصدد، ضمن جملة أمور، باختتام الجولة الثالثة للنظام العالمي للافضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتماد بروتوكول جولة ساو باولو في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، وتشجع جميع البلدان النامية التي لم تنضم بعد إلى النظام العالمي للأفضليات التجارية وبروتوكولاته إلى النظر في القيام بذلك؛
	”18 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر، وبصفة خاصة عن طريق زيادة موارده الأساسية، لتمكينه من زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية؛
	”19 - ترحب بتنظيم الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقرر عقدها في الدوحة، في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012، بشأن موضوع ’عولمـــة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين‘، وتتطلع إلـــى خروجها بحصيلة ناجحة؛
	”20 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يرصد ويقيم، وفقا لولايته، تطور النظام التجاري الدولي، وأن يضطلع بتحليل للسياسات من وجهة نظر إنمائية بغية التشجيع على زيادة الاتساق بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وأن يقدم الدعم إلى البلدان النامية في بناء القدرات الوطنية، بوسائل منها أنشطة المساعدة التقنية؛ 
	”21 - تحث الجهات المانحة على تزويد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالمزيد من الموارد اللازمة لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية على نحو فعال وبناء على طلبها وعلى زيادة مساهماتها في الصناديق الاستئمانية للإطار المتكامل لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا والبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية؛
	”22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، في إطار البند الفرعي المعنون ’التجارة الدولية والتنمية‘ من البنـد المعنـون ’المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي‘؛
	”23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل تعميمه بوصفه وثيقة من وثائق منظمة التجارة العالمية.“
	3 - وفي الجلسة 39، المعقودة في 6 كانون الأول/ديسمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار بعنوان ”التجارة الدولية والتنمية“ (A/C.2/66/L.76)، مقدم من نائب رئيس اللجنة، دينيس زدوروف (بيلاروس)، بناء على مشاورات غير رسمية أُجريت بشأن مشروع القرار A/C.2/66/L.39.
	4 - وفي الجلسة نفسها، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار A/C.2/66/L.76 لا تترتب عليه آثار في الميزانية.
	5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، قام نائب رئيس اللجنة (بيلاروس)، بصفته ميسر مشروع القرار A/C.2/66/L.76، بتصويب مشرع القرار شفويا.
	6 - وفي الجلسة 39 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.76، بصيغته المصوبة شفويا (انظر الفقرة 13، مشروع القرار الأول).
	7 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل المغرب بيان (انظر الوثيقة A/C.2/66/SR.39).
	8 - ونتيجة لاعتماد مشروع القرار A/C.2/66/L.76، قام مقدمو مشروع القرار A/C.2/66/L.39 بسحبه.
	بـاء - مشروع القرار A/C.2/66/L.50
	9 - في الجلسة 35، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الأرجنتين، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار عنوانه ”التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية“ (A/C.2/66/L.50). وعقب ذلك، انضمت بيلاروس إلى قائمة مقدمي مشروع القرار.
	10 - وفي الجلسة 37 للجنة، المعقودة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2011، أُبلغت اللجنة بأن مشروع القرار لا تترتب عليه آثار في الميزانية.
	11 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.50 بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل صوتين، مع امتناع 49 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 13، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، تشاد، توغو، توفالو، تونس،تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، زمبابوي، ساموا، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، سيشيل، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية – البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، الهند، هندوراس، اليمن.
	المعارضون:
	إسرائيل، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	إسبانيا، أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.
	12 - وقبل التصويت، أدلى كل من ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وممثل المكسيك ببيان تعليلا للتصويت؛ وعقب التصويت أدلى ببيان تعليلا للتصويت كل من ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المرتبطة به) والجمهورية العربية السورية (انظر الوثيقة A/C.2/66/SR.37).
	ثالثا - توصيات اللجنة الثانية
	13 - توصي اللجنة الثانية بأن تعتمد الجمعية العامة مشروعي القرارين التاليين:
	مشروع القرار الأول
	التجارة الدولية والتنمية

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/235 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديـسمبر 2002 و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 63/203 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 المتعلقة بالتجارة الدولية والتنمية،
	وإذ تلاحظ قراراتها 59/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/184 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2006 و 62/184 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/142 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبــر 2010 المتعلقــة بالتجارة الدولية والتنمية،
	وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() والوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة() والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
	وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشير كذلك إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تشيــر إلــــى مؤتمــر الأمم المتحــدة الرابــع المعنـــي بأقـــل البلـــدان نمــــواً وإلى وثيقته الختامية()،
	وإذ تؤكد من جديد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وإذ تشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف وتكاملها مع تلك الأهداف، 
	وإذ تكـرر تأكيـد أن الشواغل الإنمائية تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، في صميم برنامج عمل الدوحة()،
	وإذ تؤكد مجددا أن الزراعة تظل قطاعا رئيسيا أساسيا للأغلبية الساحقة من البلدان النامية، وتشدد على أهمية إنجاز برنامج عمل الدوحة بنجاح في هذا الصدد،
	وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء الآثار السلبية المستمرة، وبخاصة في مجال التنمية، للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وإذ تقر بأن الاقتصاد العالمي يدخل مرحلة جديدة حرجة محفوفة بمخاطر كبيرة تشمل اضطراب أسواق السلع الأساسية والأسواق المالية العالمية واستشراء الضائقة المالية وتتهدد الانتعاش الاقتصادي على الصعيد العالمي، وإذ تؤكد الحاجة إلى مواصلة معالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال في النظام المالي الدولي وضرورة مواصلة الجهود في سبيل إصلاح النظام وتعزيزه،
	وإذ تلاحظ أنه لئن كان بعض البلدان النامية المساهم الرئيسي في النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة، فقد تسببت الأزمة الاقتصادية في التقليل من قدرة تلك البلدان على تحمل المزيد من الصدمات، وإذ تشير إلى الالتـزامات التي قُطعت من أجل تدعيم نمو قــوي ومستدام يتســم بالتـــوازن والشموليــة، وإذ تؤكــد مجددا ضرورة التعاون من أجل الوفــاء بالالتــزامات ذات الصلـــة بالتنمية الراميـــة إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015،
	1 - تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية() وبتقرير الأمين العام()؛
	2 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية هي محرك للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتعيد أيضا تأكيد أن إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف وتحرير التجارة على نحو فعال، يمكن أن يؤديا دورا حاسما في حفز النمو الاقتصــادي والتنمية فــي جميــع أنحــاء العالم بما يعــود بالنفع على جميع البلدان في جميع مراحل التنمية؛
	3 - تشدد على ضرورة مقاومة الاتجاهات الحمائية وتصحيح أي تدابير مخلة بالتجــارة اتخـــذت بالفعل وتتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وتعترف بحق البلدان، لا سيما البلدان النامية، في الاستفادة بالكامل من كل ما لديها من مرونة بما يتوافق مع تعهداتها والتـزاماتها في إطار منظمة التجارة العالمية؛
	4 - تعرب عن قلقها الشديد لعدم إحراز تقدم في مفاوضات جولة الدوحة لمنظمة التجارة العالمية، وتكرر الدعوة إلى إبداء المرونة والإرادة السياسية الضروريتين بهدف كسر حالة الجمود الراهنة في المفاوضات، وتدعو في هذا الصدد، إلى التوصل إلى نتائج متوازنة وطموحـة وشاملــة موجهــة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع ما تقرر بشأن التنمية في إعلان الدوحة الوزاري()، وفي قـــرار المجلس العام لمنظمة التجــارة العالمية() المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004، وفي إعلان هونغ كونغ الوزاري()؛
	5 - ترحب بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 المقرر تنظيمه في جنيف، وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛
	6 - تؤكد من جديد الالتـزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية فيما يتصل بأقل البلدان نموا(9)، وتشجع البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، التي ترى أنها في وضع يسمح لها بالقيام بذلك، على اتخاذ خطوات نحو تحقيق الهدف المتمثل في تحقيق إمكانية نفاذ جميع أقل البلدان نموا إلى الأسواق في الوقت المناسب وبصورة دائمة دون أن تفرض عليها رسوم أو تقرر لها حصص، بما يتفق وإعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005؛
	7 - تؤكد على التنفيذ الكامل وفي الوقت المناسب والفعال لأحكام برنامج عمل اسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020(8) ذات الصلة؛
	8 - تؤكد من جديد قرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية()؛ 
	9 - تشدد على الحاجة إلى إزالة القيود المفروضة على الصادرات من الأغذية وإلغاء الضرائب الباهظة على الأغذية المشتراة من قبل برنامج الأغذية العالمي لأغراض إنسانية غير تجارية، وعدم فرضها في المستقبل؛
	10 - تقر بالتحديات الخاصة التي قد تواجهها الاقتصادات الصغيرة والضعيفة لتحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري المتعدد الأطراف، على نحو يتناسب مع ظروفها الخاصة، وفي هذا الصدد، تشجع على المضي قدما في تنفيذ برنامج عمل منظمة التجارة العالمية، المعني بالاقتصادات الصغيرة، الصادر به تكليف في إعلان الدوحة الوزاري لعام 2001 وإعلان هونغ كونغ الوزاري لعام 2005، الذي يدعم جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة؛ 
	11 - تعيد تأكيد التزامها بالتصدي للاحتياجات الإنمائية الخاصة وللتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل الفعال في الوقت المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية()، وفقا للإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستـــوى للجمعية العامــة فـــي دورتها الثالثـة والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي()؛
	12 - تعرب عن قلقها إزاء اتخاذ إجراءات انفرادية لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية والتي تضر بصادرات جميع البلدان، ولا سيما البلدان النامية، ويترتب عليها أثر كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية الجارية وكذلك في تحقيق البعد الإنمائي للمفاوضات التجارية ومواصلة تعزيزه؛
	13 - تلاحظ إجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة لصالح التجارة، في 18 و 19 تموز/يوليــه 2011 بجنيف، بهــدف استعراض ما تحقق من تقدم وتحديد ما يلزم من تدابير إضافية لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في بناء قدراتها على التوريد والتصدير، وتؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة لصالح التجارة؛ 
	14 - تسلم بضرورة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتنوه إلى أن المزيد من انفتاح الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا في حفز التجارة فيما بين بلدان الجنوب، وتلاحظ في هذا الصدد، ضمن جملة أمور، اختتام الجولة الثالثة للنظام العالمي للأفضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتماد بروتوكول ساو باولو() في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010؛
	15 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتدعو المؤتمر إلى مواصلة العمل على زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر؛ 
	16 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يواصل، وفقا لولايته، رصد وتقييم تطور النظام التجاري الدولي واتجاهات التجارية الدولية من منظور إنمائي؛ وأن يضطلع خاصة بتحليل المسائل ذات الاهتمام للبلدان النامية وزيادة التركيز على وضع الحلول العملية، وأن يضطلع بتحليل السياسات، وأن يعمل مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة ويدعم البلدان النامية في بناء قدرات إنتاجية وطنية، وقدرتها على المنافسة الدولية، بما في ذلك من خلال أنشطة المساعدة التقنية؛
	17 - ترحب بتنظيم الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقرر عقدها في الدوحة، في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012، بشأن موضوع ”عولمـــة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين“، وتتطلع إلـــى خروجها بحصيلة ناجحة؛
	18 - تقر بدور الإطار المتكامل المعزز للمساعدة التقنية المقدمة لأقل البلدان نموا في مجال التجارة؛
	19 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، في إطار البند الفرعي المعنون ”التجارة الدولية والتنمية“ من البنـد المعنـون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“؛ 
	20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
	مشروع القرار الثاني
	التدابير الاقتصادية الانفرادية بوصفها وسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية

	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى المبادئ ذات الصلة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تعيد تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة() الذي ينص على أمور عدة منها أنه لا يجوز لأية دولة استخدام تدابير اقتصادية أو سياسية انفرادية أو أي نوع آخر من التدابير، أو تشجيع استخدامها، لإكراه دولة أخرى على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
	وإذ تضع في اعتبارها المبادئ العامة التي تحكم النظام التجاري الدولي والسياسات التجارية من أجل التنمية، الواردة في قرارات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وقواعدهما وأحكامهما ذات الصلة،
	وإذ تشير إلى قراراتها 44/215 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 46/210 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1991 و 48/168 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/96 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/181 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 54/200 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 56/179 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 58/198 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/185 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/183 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، و 64/189 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن استخدام تدابير اقتصادية قسرية انفرادية يؤثر تأثيرا ضارا بوجه خاص في اقتصاد البلدان النامية وجهودها الإنمائية، ويخلف أثرا سلبيا عاما في التعاون الاقتصادي الدولي وفي الجهود المبذولة على الصعيد العالمي من أجل الانتقال إلى نظام تجاري متعدد الأطراف منفتح وغير تمييزي،
	وإذ تقر بأن تلك التدابير تشكل خرقا سافرا لمبادئ القانون الدولي الواردة في الميثاق، وكذلك للمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف،
	1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام()؛
	2 - تحث المجتمع الدولي على اتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوضع حد لاستخدام تدابير اقتصادية قسرية انفرادية ضد البلدان النامية لم تأذن بها أجهزة الأمم المتحدة ذات الصلة أو تتنافى ومبادئ القانون الدولي الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وتخل بالمبادئ الأساسية للنظام التجاري المتعدد الأطراف؛
	3 - تهيب بالمجتمع الدولي أن يدين وأن يأبى فرض استخدام مثل هذه التدابير كوسيلة للقسر السياسي والاقتصادي ضد البلدان النامية؛
	4 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل رصد ما يفرض من تدابير تتسم بهذا الطابع ودراسة أثر تلك التدابير على البلدان المتضررة، بما في ذلك أثرها على التجارة والتنمية؛
	5 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.

